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استقرار نسب إشغال العقارات الاستثمارية وتحسنها في »التجارية«

ً »بيتك«: غرفتان وصالة في حولي بـ 280 دينارا
قــال تقرير بيــت التمويل 
الكويتــى )بيتــك( ان نســب 
الإشــغال في الربع الثاني من 
2017 اســتقرت عند معدلاتها 
السابقة لكل مستويات أنواع 
العقارات الاســتثمارية، حيث 
تراوحت تلك النســبة بين 90 
و96%، بينما تحســنت نسب 
الإشغال في العقارات التجارية 
ولاسيما في المكاتب التي تقع 
في منطقة العاصمة.  وأوضح 
التقرير أن متوســطات القيم 
الإيجارية تتباين بين المناطق 
والمساحات المختلفة، ويتراوح 
متوسط القيمة الإيجارية في 
الدور الأرضي 3 غرف وصالة 
مســاحة 135م2 بين 420 و520 
دينارا في بناء السكن الخاص 
مســاحة 400 متــر مربــع في 
محافظة حولي، بينما تصل في 
محافظة العاصمة إلى نحو 550 
دينارا كما في منطقة اليرموك 
والقادســية، وإلــى 600 دينار 
فــي بعــض المناطــق المتميزة 
فــي المحافظــة مثــل منطقتي 
المنصوريــة وكيفان، في حين 
يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 
في محافظة الفروانية من 320 
إلى 370 دينارا ويصل في بعض 
المناطق المميزة إلى 400 دينار، 
ويتراوح بين 320 و420 دينارا 
في مناطــق محافظة الأحمدي 
بينما يرتفــع قليلا في بعض 
المواقع إلى 500 دينار، ويسجل 
مــن 350 إلى 450 دينــارا في 
مناطق محافظة مبارك الكبير 
ويرتفــع المتوســط إلــى 480 
دينارا و500 دينار في المناطق 
المتميــزة من المســايل، أما في 
محافظة الجهراء فتتراوح القيمة 
الإيجارية  بين 300 و400 دينار 
وتصل في المناطق المتميزة إلى 

420 دينارا.

قيمة إيجارات السكن الاستثماري
وحسب التقرير فإن القيمة 
الايجارية للشــقة المكونة من 

غرفتين وصالة مساحة 60م في 
محافظة العاصمة من 310 إلى 
330 دينارا، بينما تتراوح لنفس 
المساحة في محافظة حولي بين 
280 و300 دينار وقد تزيد إلى 
320 دينــارا، في حين تبلغ في 
محافظــة الفروانيــة من 260 
إلى 290 دينارا، وفي محافظة 
الأحمدي بين 250 و270 دينارا، 
بينما تتراوح بــن 280 دينار 
و300 دينار في محافظة مبارك 
الكبير، وفي محافظة الجهراء 

من 270 إلى 300 دينار.
أما الشقق غرفتان وصالة 
مســاحة 70 إلــى 74 متر فقد 
اســتقرت القيم الإيجارية في 
الربع الثاني عند بين 340 و360 
دينــارا في محافظة العاصمة، 
وبين 310 و350 دينارا في مناطق 
محافظة حولي، وتراوحت بين 
290 و320 دينارا في محافظة 
الفروانية وكذلك في محافظة 
الأحمدي، بينمــا في محافظة 
مبــارك الكبير بــن 310 و330 
دينارا، وفي محافظة الجهراء 

بين 300 و330 دينارا.
أما الشــقق الاســتثمارية 

مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا 
فقد ســجلت القيمة الايجارية 
لهــا بــن 370 و390 دينارا في 
محافظة العاصمة، ومن 340 إلى 
370 دينارا في مناطق محافظة 
حولــي، بينمــا تراوحــت بين 
340 و360 دينارا في محافظة 
الفروانية، في حين تبلغ القيمة 
الايجارية من 310 إلى 330 دينارا 
في محافظة الأحمدي وتصل إلى 
360 دينارا في كل من محافظة 

مبارك الكبير والجهراء.

مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لمدة 10 سنوات

في تقرير لشركة »مارمور« التابعة لـ »المركز«

»أركان« توقع عقد إدارة 
»استراحة الأدعمي« بـ 1.6 مليون دينار

الضوابط التنظيمية تعرقل نمو 
صناديق الاستثمار العقارية في الخليج

طارق عرابي

أمــاك  إدارة  وقعــت 
الدولة بــوزارة المالية أمس 
مــع شــركة أركان الكويــت 
العقارية عقد إدارة مشروع 
»استراحة الادعمي«، والذي 
يعــد مشــروعا خدميا يقع 
على الخط السريع بمنطقة 
الجليعة، مدته 10 ســنوات 
وبقيمة 158 ألف دينار للسنة 
الواحدة، بإجمالي 1.58 مليون 

دينار.
ووقع العقد عــن وزارة 
المالية الوكيل المساعد لشؤون 
الدولــة والشــؤون  أمــاك 
القانونية د.غازي العياش، 
فيما وقعه عن شركة أركان 
الكويــت العقاريــة عضــو 
الادارة والرئيــس  مجلــس 
عبدالرحمــن  التنفيــذي 

التركيت.
وفي تصريحه للصحافيين 
عقــب توقيــع العقــد، قال 
العياش ان لوزارة  د.غازي 
الماليــة دورا مهمــا في دعم 
الاقتصــاد الخاص من جهة 
وحمايــة الدولــة من خلال 
زيــادة إيراداتهــا مــن جهة 
أخرى، ولاســيما أن قانون 
أملاك الدولة وقانون الشراكة 
فيمــا يتعلــق بالمزايــدات 
والشراكة يحرص على زيادة 
إيــرادات الدولة من مصادر 

متنوعة.
وأضاف أن الآلية الجديدة 
التي اتبعتهــا وزارة المالية 
من خلال هذه العقود تنبئ 
بمستقبل واعد فيما يتعلق 
بأملاك الدولة من خلال رفع 
إيرادات المشاريع ومراجعة 
عقودها، بالإضافة إلى دعم 
وتشــجيع القطاع الخاص، 
خاصة إذا كانت هذه المشاريع 
تتعلــق بشــركات واعــدة 

ومحترمة.
وحث العياش المستثمرين 
والشركات المتعاقدة مع الدولة 
على مراعاة أمور مهمة، من 

قال تقرير لشركة »مارمور 
مينا إنتليجنس«، وهي شركة 
أبحاث تابعة لشــركة المركز 
المالي الكويتــي )المركز(، إنه 
تم إدراج 5 صناديق استثمار 
عقارية للتداول في الأســواق 
المالية في دول مجلس التعاون 
الخليجي، منها 4 في السعودية 
وصندوق واحد في الإمارات في 
غضون 10 أشهر، ليفوق عدد 
الطروحات الأولية للاكتتاب 
العام في المنطقة. وتمثل موجة 
الإدراجات الإيجابية هذه فئة 
أصول بديلة تشمل العديد من 
المنتجات المتنوعة مثل صناديق 
المؤشرات المتداولة والمشتقات 
المالية وصناديق الاســتثمار 

العقارية.

وأضــاف التقرير أنه على 
الرغم من احتضان دول مجلس 
التعاون الخليجي لأحد أكثر 
الأســواق العقارية نشــاطا، 
واجه نمو صناديق الاستثمار 
العقارية في المنطقة العديد من 
العقبات، ومن أبرزها الضوابط 
التنظيمية، حيث تفرض معظم 
دول مجلــس التعاون قيودا، 
جزئيــة أو كلية، على امتلاك 
الأجانب للعقــارات. وبالمثل، 
تســري قيــود الملكيــة على 
المســتثمرين الدوليــن فيما 
يتعلــق بأســواق رأس المال. 
كما تفرض ضوابط تنظيمية 
تتعلق بمعدلات الرفع المالي 
علــى صناديــق الاســتثمار 
العقاريــة، حيث تحتاج دول 

مجلس التعاون الخليجي إلى 
التركيز على تحســن البنية 
التحتية للأســواق من خلال 
تبني دورة تسوية مشتركة 
مقبولة على نطاق واسع، مع 
تطوير أنظمة التسليم مقابل 
الدفــع إلــى جانــب تحســن 
آليات الشفافية والإفصاح عن 

التمويل المهملة حاليا.
وذكــر التقريــر أنه يمكن 
الإمــارات  مــن  كل  اعتبــار 
والســعودية من أولــى دول 
المنطقة التــي قدمت ضوابط 
تنظيميــة تتســم بقابليتهــا 
للتأقلــم مــع عمليــة إدراج 
صناديق الاستثمار العقارية 
للتداول في الأســواق المالية، 
وجمعت هاتان الدولتان معا 

حاليــا رأســمال بقيمــة 630 
مليون دولار تقريبا. وحذت 
البحرين كذلك حذو الإمارات 
والســعودية، حيــث وفــرت 
مؤخرا إجراءات مستفيضة في 
سبيل إدراج صناديق الاستثمار 
العقارية للتداول في الأسواق 
المالية. وفي السياق نفسه، تم 
تخصيص وإطلاق صناديق 
استثمار عقارية تتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية، والتي لاقت 
استحسان المستثمرين. وعلى 
الرغم من أن أسواق صناديق 
الاستثمار العقارية لا تزال في 
مرحلتهــا الأولية الوليدة، إلا 
أن كل الدلائل تشير دون شك 
إلى أنها تتحرك في مســارها 

الصحيح.

بينها الالتزام بشروط العقد، 
وعدم الاعتداء على ممتلكات 
الدولــة، مــع الاخــذ بعــن 
الاعتبــار القوانين المرتبطة 
بأملاك الدولة والتي من بينها 
القوانــن البيئية، علما بأن 
الدولة تملك صلاحيات بفسخ 
العقود والانذار لكل من يخل 

بأي بند من بنود العقد.
وأكد العيــاش أن وزارة 
المالية طبقت مؤخرا إجراءات 
أكثــر ســهولة للتعامل مع 
المســتثمرين، ولاسيما بعد 
دمج قطاع الشؤون القانونية 
مع قطاع املاك الدولة، الامر 
الــذي من شــأنه أن يســهل 
الكثير من الاجراءات السابقة، 
ويســاعد علــى خلــق آلية 
جديــدة في مراجعة العقود 

بشكل أسرع من السابق.
بدوره، أعــرب عبدالرحمن 
التركيــت عــن ســعادته بفوز 
الشــركة بمزايــدة »اســتراحة 
الادعمــي«، التي تعــد بمنزلة 
خطوة فاعلة ضمن استراتيجية 
الشــركة، ممثلــة بمجلــس 
التنفيذيــة  الادارة والإدارة 
للــــدخول فـــي مجـــالات 
إلــى  اســتثمارية جديــدة، 
جانب عمل الشركة الأساسي 
المتعلق بالمشاريع العقارية، 
الامر الذي من شأنه أن يعزز 
من مصــادر الدخل ويحقق 

أعلى العوائد المالية للشركة.
وكشــف التركيت عن أن 
الشــركة تنافس حاليا على 
عدد من المناقصات الجديدة 
المطروحة من قبل إدارة أملاك 
الدولة، معربا عن أمله في أن 
تنعكس السياسة الجديدة 
للشركة على المساهمين وعلى 
شركة أركان الكويت العقارية 

بشكل عام. 
وقال إن »أركان الكويت« 
ســتحرص علــى أن يكون 
مشروع »استراحة الادعمي« 
عبارة عن نموذج جديد فيما 
يتعلق باســتراحات الطرق 
الســريعة بالكويــت، وبما 
يخص توفير أفضل الخدمات 
لمستخدمي الطرق السريعة، 
مبينا أن الشــركة ســتفتح 
المجال أمام جميع المستثمرين 
الراغبــن بالاســتفادة مــن 

خدمات الاستراحة.
مــن ناحيته، قــال مدير 
العقــــاري  التقييــم  إدارة 
ودراســات الجدوى وأملاك 
الغير بشركة أركان الكويت 
العقارية عبدالله الشمري ان 
توقيع عقد إدارة مشــروع 
»استراحة الادعمي« يعتبر 
باكورة نجاح هــذه الإدارة 
التي تأسســت قبل أقل من 
عام، لافتا إلى دراسات أخرى 
تقوم بها الإدارة حاليا نحو 
التوجه لإدارة المرافق العامة 
للدولــة من جهــة، وتقديم 
خدمــات دراســات الجدوى 
وإدارة الاملاك العقارية من 

الجهة الاخرى.
وأضــاف أن »اركــــــان 
الكويت« نجحت في تقديم 
أفضل الاسعار في المزايدة، 
متغلبة في ذلــك على اكثر 
مــن 10 شــركات مــن أكبر 
الشــركات المتخصصــة في 
الشــراكة،  مجال مشــاريع 
ما يؤكد الدور الكبير الذي 
ستلعبه هذه الادارة في زيادة 
دخل الشركة وعوائدها على 

المدى القريب.

العياش والتركيت خلال توقيع العقد 

»المركزي« يصدر سندات دين عام 
بقيمة 200 مليون دينار

مصطفى صالح

الكويــت  بنــك  أصــدر 
المركــزي أمس شــريحتين 
من سندات دين عام، الأولى 
بقيمة 100 مليون دينار لأجل 
عــام وبفائــدة 2%، وأصدر 
المركزي سندات بقيمة 100 
مليــون دينــار لآجل عامين 
تمت تغطيتها قرابة 5 مرات 

وبفائدة %2.25.
وبلغ اجمالــي إصدارات 
الدين العام خلال العام المالي 
الذي بدأ في أبريل 2017 بلغ 
1.8 مليار دينار ومتوســط 

الفائدة بلغ 2.3%، مقابل 950 
مليون دينار للفترة نفسها 

من العام المالي السابق.
وكــــانت الحكــومـــــة 
الكويتيــة قــد اتجهــت الى 
سد عجز الموازنة بالاستدانة 
الخارجية، حيــث أصدرت 
ســندات دوليــة بقيمــة 8 
مليــارات دولار فــي شــهر 
مــارس الماضــي، بالإضافة 
الى اللجوء الى الاســتدانة 
محليا عبر اصدار ســندات 

دين عام. 
أبحاث  ويتوقــع مركــز 
الشــال أن تحقــق الموازنة 

العامة للســنة المالية 2017 
/2018 عجزا، تتراوح قيمته 
ما بين 5 و6 مليارات دينار.

وتمثل أدوات الدين العام 
والذي تموله البنوك المحلية 
من سندات خزانة 6.5% من 
إجمالــي موجودات البنوك 
المحليــة والذي يصــل الى 
61 مليــار دينار، فيما تمثل 
سندات التورق المقابل والتي 
يصدرهــا البنــك المركــزي 
للتحكم في السيولة المتاحة 
داخل القطاع المصرفي %4.7 
مــن إجمالــي الموجــودات 
الخاصــة بالبنوك المحلية. 

وتبحث الحكومة الكويتية 
مشروع قانون الدين العام 
التعديــات  إجــراء  بعــد 
اللازمة عليه بشــأن زيادة 
ســقف الدين العــام من 10 
مليارات دينار حاليا وكذلك 
زيــادة مدة شــرائح إصدار 
السندات التقليدية والتورق 
والصكوك من 10 ســنوات 
حاليا الى آجــال تصل الى 
30 عاما في مشروع القانون 
الجديد، وذلك وفق تعديلات 
أجريت على القانون رقم 50 
لسنة 1987 بالإذن للحكومة 

بعقد قرض عام.

زيادة الطلب على الطاقة إلى مليون برميل نفط يومياً بحلول عام 2035

الطاقة المتجددة في الكويت.. من منافس للنفط إلى مشروع اقتصادي بعوائد مالية
كونا: أثمرت جهود بذلتها 
جهــات كويتية عــدة تحقيق 
تطلعــات القيادة السياســية 
بإدخال الطاقــة المتجددة في 
إنتاج الطاقــة الكهربائية، إذ 
باتــت الكهربــاء المنتجــة من 
الشمس والرياح واقعا ملموسا 
بعد ان تم ربط مشروع مجمع 
منطقــة )الشــقايا( للطاقــة 
المتجــددة بالشــبكة الوطنية 
للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 
23 مليون كيلو واط/ ســاعة 

في 6 أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع 
الطاقة المتجددة الى ثمانينيات 
القرن الماضي قبل ان يتم إدراج 
مشاريع في هذا القطاع ضمن 
الخطة التنموية للبلاد في عام 
2010 تطبيقــا لرؤية صاحب 
الســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد بتأمين 15% من الطلب 
المحلي على الكهرباء باستخدام 
الطاقة المتجددة بحلول العام 
2030 مــا مــن شــأنه توفير 
2.5 مليار دولار ســنويا على 
أساس سعر برميل نفط قدره 

45 دولارا.
وتمكنــت دراســات معهد 
الكويــت للأبحــاث العلميــة 
البترول  وتطبيقات مؤسسة 
وزارة  وجهــود  الكويتيــة 

الكهربــاء من تحويــل الطاقة 
المتجددة بما تمثله من منافس 
للنفط )مصدر الدخل الأساسي 
للكويت( الى فرصة للاستثمار 

ومشروع اقتصادي بعائد مادي 
وبيئي، إذ من المتوقع ان يفتح 
مجمع )مشروع الشقايا( بغرب 
البلاد المجال واسعا أمام القطاع 

وقال مدير مشروع مجمع 
الشــقايا فــي معهــد الكويت 
العلميــة د.ســالم  للأبحــاث 
الحجرف ان هذا المجمع يضم 

الى 5 ملايين ونصف المليون 
نسمة.

وأوضح الحجرف ان كلفة 
إنتــاج الكهرباء مــن مصادر 
متجددة باتت منافسة لإنتاجها 
بالطــرق التقليدية، حيث ان 
إجمالي تكلفــة إنتاج الطاقة 
من مجمع الشقايا في الأشهر 
الســتة الماضية بلغ 400 ألف 
دينار بوفرة مالية تصل الى 
160 ألف دينار فيما لو تم إنتاج 
نفس الكمية من الطاقة بالطرق 

التقليدية.
مــن جهتــه، قــال وكيــل 
وزارة الكهرباء والماء م.محمد 
بوشــهري ان تزايــد معدلات 
استهلاك الكهرباء في الكويت 
تفــرض علــى الجميع وضع 
حلــول عمليــة للتقليــل من 
النفط كمصدر  الاعتماد على 
لتوليد الطاقة، مشيرا الى ان 
اهم هذه الحلول والبدائل هو 
الاعتمــاد على أنواع الطاقات 

المتجددة.
وأفاد بوشــهري بــأن من 
الضــرورة الإشــارة الــى ان 
الكويت تحتل المرتبة الاولى بين 
دول مجلس التعاون الخليجي 
في انتاج الطاقة الكهربائية من 
الرياح المولدة من )مشــروع 
الشقايا(، مشــيرا الى وجود 

الخــاص للاســتثمار في هذا 
المجــال فــي المراحــل المقبلة 
مــا يضمن تشــجيع الابتكار 

والاختراع.

محطتين لإنتاج الطاقة المتجددة 
الاولى محطة الشقايا للطاقة 
الكهروضوئيــة  الشمســية 
والأخرى محطة الشقايا لطاقة 

الرياح.
وأضاف انــه بعد مرور 6 
أشــهر على إنتــاج المحطتين 
فــإن مجموع مــا تم تصديره 
من الطاقة الكهربائية النظيفة 
يساوي 23 مليون كيلو واط/ 
ســاعة تكفي لتوفيــر التيار 
الكهربائــي لنحــو 130 منزلا 
شهريا بشــكل كامل ما ساهم 
فــي هذه الفترة في توفير 40 
ألف برميل نفط تبلغ قيمتها 
في الســوق العالمية 600 ألف 

دينار.
ويبلغ عدد سكان الكويت 
نحو 4.4 ملايين نسمة بحسب 
آخــر أرقــام الإدارة المركزية 
للاحصاء فيما يتم اســتهلاك 
نحو 350 ألف برميل يوميا من 
النفط لأغراض توليد الكهرباء 
وتحلية المياه اي ما قيمته نحو 
15.7 مليون دولار )على أساس 
سعري يبلغ 45 دولارا لبرميل 
النفط(، في حين تشير توقعات 
وزارة النفط الى زيادة الطلب 
على الطاقة الى مليون برميل 
نفط يوميا بحلول عام 2035 
مع بلوغ عدد ســكان الكويت 

زيارات من دول شقيقة لبحث 
نقل التجربة إليها.

من جهة أخرى، يبرز دول 
القطاع النفطي في الابتكارات 
الطاقة  والتجارب واستخدام 
البديلة، إذ إن من أوائل المشاريع 
في مجال الطاقة المتجددة في 
الكويت مشروع )سدرة 500( 
فــي منطقة )أم قديــر( غرب 
البلاد الذي نفذته شركة نفط 
الكويت وبدأ عمله بالفعل في 
أكتوبر الماضــي ويعمل على 
توليد 10 ميغاواط من الكهرباء 
مــن الطاقة الشمســية يدخل 
نصفها فــي شــبكة الكهرباء 
العامة فيما يستخدم النصف 
الآخر في الرفع الصناعي من 

الآبار داخل )ام قدير(.
ومن أكبر المشــاريع التي 
تنتظرهــا الكويــت وفقــا لما 
البتــرول  أعلنتــه مؤسســة 
الكويتية هو مشروع »الدبدبة« 
للطاقــة الشمســية بســعة 
ألــف ميغاواط وهــو مبادرة 
أعلنتها المؤسســة للاستفادة 
من مصــادر الطاقة المتجددة 
وذلك بإنشــاء محطة للطاقة 
الشمســية قادرة على تأمين 
15% من حاجة القطاع النفطي 
بالكويت للطاقــة الكهربائية 

بحلول عام 2020.

)كونا( استغلال مظلات السيارات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية	

إيجار شقة 
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40 ديناراً متوسط 
إيجار المتر التجاري 
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